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 م2017( لسنة  رقن )الصلح الجزائي قانون 
 
 
 

 رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية،
 وتعديلاتو، 2003بعد الاطلاع عمى أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 

 وتعديلاتو،  2001( لسنة 1وعمى قانون الإجراءات الجزائية رقم )
 وتعديلاتو، 1336( لسنة 74وعمى قانون العقوبات رقم )

 ( منو،74( ، )71وعمى النظام الداخمي لممجمس التشريعي ولا سيما المادتان )
 م 30/11/2016 وبناء عمى ما أقره المجمس التشريعي في جمستو المنعقدة بتاريخ

 
 
 

 (1المادة )
 يكون لمكممات والعبارات التالية المعاني المخصصة ليا أدناه ما لم تدل القرينة عمى خلاف ذلك:

 عرض يقدم من النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي لمتيم في المخالفات والجنح. :التصالح
 .قانونا؛ لوضع حدٍ لمدعوى الجزائيةتلاقي إرادة المتيم مع إرادة المجني عميو أو من يقوم مقامو  : الصلح

 
 

 (2المادة )
 

أو الغرامة والحبس معاً،  سيجوز التصالح في كافة مواد المخالفات والجنح المعاقب عمييا بالغرامة أو الحب
 وعمى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن ،ستة أشيربشرط ألا تزيد مدة الحبس عن 

المحضر، وفي الجنح يكون عرض  ويثبت ذلك في في المخالفات يعرض التصالح عمى المتيم أو وكيمو
 التصالح عمى المتيم أو وكيمو من النيابة العامة. 

 

 (3المادة )
لصدندو  النيابدة خدلال خمسدة عشدر يومدا  أن يددفع عمى المتيم الذي يقبل التصالح قبل رفع الدعوى الجزائية -1

أو الجنحددة أو قيمددة  لمغرامددة المقددرة لممخالفددة الأقصددىالحددد  ربددع مددن اليددوم التددالي لقبددول التصددالح مبمغددا يعددادل
 .أييما أقل -إن وجد -المقرر ليا الادنى الحد

يكددون المددتيم الددذي يقبددل التصددالح قبددل رفددع الدددعوى الجزائيددة ممزمدداً  ،فددي الجددنح المعاقددب عمييددا بددالحبس فقددط -2
بدفع مبمغ مائة دينار أردني أو ما يعادلو بالعممة المتداولدة قانونداً، وذلدك مقابدل كدل شدير حدبس وليدذه الغايدة 

 تحتسب كسور الشير شيراً كاملًا. 
لخزيندة المحكمدة مبمغداً يعدادل ثمثدي الحدد  عمى المتيم الدذي يقبدل التصدالح بعدد رفدع الددعوى الجزائيدة أن يددفع -3

ذا كانت العقوبة الحبس فقدط يكدون المدتيم الدذي يقبدل التصدالح و الأقصى لمغرامة المقرة لممخالفة أو الجنحة،  ا 
في ىذه الحالة ممزماً بدفع مائة وعشرون دينار أردني أو ما يعادليا بالعممة المتداولة قانوناً، وذلك مقابل كل 

التصدددالح مدددن  يدددتم تصدددي ه الغايدددة تحتسددب كسدددور الشددير شددديراً كددداملًا، وفددي ىدددذه الحالددة شددير حدددبس وليددذ
 المحكمة المختصة.

 .، ولا يكون لذلك تأثير عمى حقو  المتضرر من الجريمةتنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبمغ التصالح -4
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 (4) المادة
ما لم والمجني عميو أو وكيمو الخاص أو ورثتو أو وكيميم الخاص في الجرائم كافة  متيميجوز الصمح بين ال  -1

 تكون من الجرائم التي لا يجوز فييا الصمح قانونا أو شرعا.
ولورثتو أو وكيميم الخاص  لممجني عميو أو وكيمو الخاص ولورثتو أو وكيميم الخاص ولممتيم أو وكيمو -2

بين المتيم والمجني عميو، أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال،  إثبات الصمح الحاصل فيما الخاص
 في أية حالة كانت عمييا الدعوى، ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

يجوز اثبات ذلك امام المحكمة الشرعية المختصة لممصادقة عمى تقدير تم الصمح عمى أساس دفع الدية  إذا -3
 در عن المجمس الأعمى لمقضاء الشرعي. وفقاً لجدول الديات الصاالدية 
 وجوبا لممحكمة الشرعية المختصة . الصمححال كان احد الاطراف قاصرا يرفع  -4
 لا يؤثر الصمح ودفع الدية عمى أية حقو  مالية أخرى نص عمييا القانون. -5
يترتب عمى الصمح انقضاء الدعوى الجزائية ولو كانت مرفوعة بطري  الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة  -6

الصمح أثناء تنفيذىا وتزول جميع الآثار الجزائية المترتبة عمييا، عمى أن انقضاء  وقعبوقف تنفيذ العقوبة إذا 
المادة لا يتقرر إلا بعد دفع المتيم ثمثي الحد الاقصى الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذىا لوقوع الصمح وفقا ليذه 

 لمبمغ الغرامة المقرر لمجريمة.
 .لغايات تطبي  أحكام ىذا القانون أو أي عقوبة جزائية، يتم احتساب الغرامة بالدينار الاردني -7

 

 ( 5المادة)
 يمغى كل حكم يتعارض مع أحكام ىذا القانون.

 ( 6المادة)
 

 مدن يومداً  ثلاثدين مدرور بعدد بدو ويعمدل. القدانون  ىدذا أحكدام تنفيدذ يخصدو، فيمدا كدل المختصدة، الجيات جميع عمى
 .الرسمية الجريدة في نشره تاريخ

 
 م2017صدر بتاريخ /  /
 ه1437المواف  / / 

 ةيرئيس السمطة الوطنية الفمسطين
 


